[image: image1.png]



دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية
التعــداد العـــام للمنشـــآت 1994

النتائج النهائية
آب/اغسطس، 1995

( ربيع اول 1416هـ - آب 1995

جميع الحقوق محفوظة. 

في حالة الإقتباس، يرجى الاشارة الى هذه المطبوعة كالتالي:

دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1995.  التعداد العام للمنشآت 1994: النتائج النهائية. رام الله-

الضفة الغربية. 

تم تخطيط وتنفيذ التعداد العام للمنشآت بدعم مالي وفني من حكومة ألمانيا الاتحادية عبر الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ).

تقـــديـم


تولت دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية منذ بداية عملها مهمة إنشاء نظام إحصائي فلسطيني متكامل بحيث يغطي كافة الفجوات المتعلقة بتوفر البيانات الاحصائية في المجالات المختلفة.  وقد نجحت الدائرة في إرساء القواعد الأولى لهذا النظام بتوفير أحد أهم عناصره والتي تتمثل في بناء السجل التجاري الفلسطيني من خلال إيجاد إطار عام للمنشآت العاملة في الاقتصاد الوطني. 


تطلبت عملية إيجاد الاطار للمنشآت العاملة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني نشاطا ميدانيا مكثفا وعلى مدار ثلاثة أشهر من أجل استكمال أول مسح شامل في المجال الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وقد تمكنت الفرق الميدانية العاملة في الدائرة من حصر ما يزيد عن سبعين ألف منشأة في المجالات الاقتصادية المختلفة.  وقد راعينا في هذا المسح عدم التطرق للقطاع الزراعي، وذلك لوجود خطة في الدائرة لتنفيذ مسح شامل للقطاع الزراعي الفلسطيني. 


نحاول في هذا التقرير عرض النتائج النهائية للتعداد العام للمنشآت العاملة في القطاعات المختلفة (قطاع عام، قطاع خاص، وكالة الغوث، اخرى) حسب حجم العمالة والنشاط الاقتصادي الرئيسي والكيان القانوني فيها.  وقد راعينا في هذا التقرير التقيد باستعراض النتائج على الحدود الأول والثاني والرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الانشطة الاقتصادية.


تضافرت جهود ما يزيد عن مئة وخمسين من الزميلات والزملاء اعضاء اسرة دائرة الاحصاء المركزية العاملين في المكاتب المختلفة وفي الميدان من أجل ضمان نجاح هذا المسح. وقد كان للدعم والتأييد المستمرين من معالي الاخ ابو علاء وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اثر بالغ في انجاح التعداد.  ابدى جميع الزميلات والزملاء حرصا لا مثيل له في عملهم من أجل ضمان تنفيذ هذا المسح حسب التوصيات الدولية من ناحية، وبأقصر فترة زمنية ممكنة من ناحية أخرى.  أرجو أن أتقدم لهم جميعاً بالشكر الخاص على التفاني في انجاز المهام.  بالطبع، من المستحيل ذكر جميع الأسماء التي قامت بأدوار مختلفة في هذا المسح، إلا أن جهود كل من الزميل محمود القيه (المنسق العام للتعداد)، عفيف عبد العزيز (مدير قسم العمل الميداني)، رضا بيدس (مديرة برنامج تنمية القوى البشرية)، سناء العاصي (منسقة العمل الميداني للتعداد في الضفة الغربية)، ماهر دحلان (منسق العمل الميداني للتعداد في قطاع غزة)، نظمي حرب ومجدي سماره (قسم أنظمة المعلومات)، عمر يوسف (قسم الاقتصاد)، إيرفن فاغتنبرغ (مستشار-الوكالة الألمانية للتعاون الدولي)، كان لها الأثر المباشر على إنجاح هذا المسح.  وقد تولت كل من رنا حلاوة، سمر النتشة، وندى سمارة مختلف أعمال السكرتارية والطباعة.  بالطبع، فقد كان من المستحيل إنجاز هذا المسح بدون تعاون أصحاب ومدراء وعاملي هذه المنشآت، الى جميع هؤلاء اتقدم بالشكر.  والله ولي التوفيق.

آب، 1995
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الفصل الأول

محتوى التعداد ومنهجية العمل

1.1  تمهيد

     من المهام الاولى التي تولت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية تنفيذها كانت مراجعة وتقييم الوضع الراهن للإحصاءات الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد قامت الدائرة بنشر نتائج هذا التقييم ضمن سلسلة تقارير الوضع الراهن (رقم 2) " الإحصاءات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة".  وقد تبين من خلال هذا التقرير أن هناك نقصا كبيرا في المعطيات الإحصائية الخاصة بالاقتصاد المحلي، بما في ذلك عدم توفر إطار عام للمنشآت العاملة في الاقتصاد المحلي.  ويترتب على عدم توفر الإطار لهذه المنشآت غياب الآلية التي يمكن من خلالها القيام بالمسوحات الاقتصادية على اسس علمية.

     وإدراكا لاهمية توفير هذا الإطار بالسرعة القصوى من اجل استخدامه في المسوح الاقتصادية المختلفة، ومن أجل إنشاء السجل التجاري الفلسطيني، قامت الدائرة بتنفيذ التعداد العام للمنشآت لعام 1994 والذي يشمل كافة المنشآت الاقتصادية العاملة في جميع فروع الاقتصاد الوطني الفلسطيني باستثناء القطاع الزراعي والذي سيتم تنفيذ تعداد شامل خاص به لاحقا.  وقد تعاونت الدائرة في تنفيذها لهذا التعداد مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة التي وفرت للدائرة المناخ والدعم اللازمين من اجل استكمال هذا النشاط.

     بدأ التخطيط لهذا التعداد في صيف عام 1994 عبر لجنة فنية مشتركة بين دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.  وقد تم جمع المعلومات حول المنشآت اعتبارا من بداية شهر كانون أول لعام 1994 وحتى شهر شباط 1995.

     ويعرض هذا التقرير النتائج النهائية  لهذا التعداد وبعض المؤشرات المهمة، إضافة الى الطرق والوسائل التي اتبعت لتنفيذه.

2.1  أهداف التعداد

يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية لهذا التعداد بما يلي:

1. إعداد إطار عام للمنشآت الاقتصادية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة تمهيدا لاستخدام هذا الإطار في كافة المسوحات الاقتصادية المستقبلية.

2. التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة من أجل خلق قاعدة بيانات خاصة بالوزارة حول المنشآت.

3. معرفة حجم العمالة قي قطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

4. معرفة حجم المنشآت العاملة من حيث عدد العمال موزعة ضمن:-

   أ. منشات ذات عمالة  (1-4)عامل                      ب. منشات ذات عمالة  (5-9)عامل 

   ج. منشات ذات عمالة  (10-19)عامل                   د. منشات ذات عمالة  (20-49)عامل 

  هـ . منشات ذات عمالة  (50-99)عامل                 و. منشات ذات عمالة  (100) فأكثر 

معرفة اعداد المنشآت حسب توزيعها على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

5. معرفة طبيعة المنشآت من حيث تنظيمها وكيانها القانوني.

6. معرفة سنة إنشاء هذه المنشآت وسنة بداية إنتاجها.

7. معرفة ملكية رأس مال هذه المنشآت.

8. بناء السجل المركزي للمنشآت الاقتصادية تمهيدا لاستخدامه من قبل الدوائر الحكومية الفلسطينية والمؤسسات والأفراد وفق ما يسمح به قانون الإحصاءات العامة فيما يتعلق بالحفاظ على سرية البيانات.

إضافة إلى أمور أخرى ذات علاقة بنشاط المنشآت من حيث التوزيع الجغرافي والكثافة العمالية وحجم الأنشطة الخدمية .. الخ من الأمور الاقتصادية المهمة.

3.1  وحدة البحث


المنشأة هي وحدة البحث والتي تعرف بأنها مجموعة الأنشطة والموارد التي تدار بواسطة مالك واحد لإنتاج مجموعة متجانسة من السلع والخدمات.  وعادة ما يتم ذلك في موقع واحد أو منطقة جغرافية واحدة، ويجب أن تتوفر للمنشأة الشروط اللازمة، مثل توفر بيانات عن المدخلات والمخرجات والأيدي العاملة والأصول... الخ.  ومن الجدير بالذكر أن هذا التعريف هو ما ورد في التوصيات الدولية الخاصة بذلك وكما نص عليه التصنيف القياسي الدولي للأنشطة الاقتصادية.

4.1  الشمول

يغطي التعداد العام للمنشآت كافة المنشآت العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن قطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة عدا القطاع الزراعي وصيد الأسماك، إذ سيتم التعرض لهذين القطاعين في بحث لاحق.  وتجدر الإشارة هنا أن هذه المنشآت مصنفة حسب التصنيف الصناعي الدولي  (ISIC3) وهي:

1.  المناجم والمحاجر 

8.  البنوك والتأمين



2.  الصناعة التحويلية

9.  الأنشطة العقارية والايجارية وأنشطة المشاريع التجارية

3.  إنتاج الكهرباء والماء 

10. الادارة العامة والدفاع

4.  الإنشاءات


11. التعليم


5.  تجارة الجملة، تجارة التجزئة
12. الصحة والعمل الاجتماعي 

6.  الفنادق والمطاعم 

13. خدمات اجتماعية وشخصية اخرى 


7.  النقل والتخزين والاتصالات 
14. المنظمات والهيئات الغير اقليمية 

5.1 خطة العمل


   بعد التعرف على الأهداف الرئيسية للبحث ووحدة البحث موضوع الدراسة، تم تشكيل لجنة فنية داخل دائرة الإحصاءات المركزية الفلسطينية بهدف وضع خطة العمل والإشراف التام على تنفيذها.  وقد ضمت اللجنة في عضويتها ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.   وقد قسمت الخطة إلي عدة مراحل:

1.5.1  مرحلة التحضير والتجهيز الأولية


   في البداية تم التعرف على تجارب الدول في هذا المضمار لتكون مرجعا مهما يمكن الاحتذاء به من حيث المشاكل والصعوبات وأسلوب جمع البيانات، إضافة إلى التوصيات الدولية الخاصة في هذا المجال.  ويمكن تلخيص هذه المرحلة بإنجاز الأمور التالية:

 وضع تصميم للاستمارة الخاصة بجمع البيانات.

 مناقشة الاستمارة فنيا ومعرفة مقدار ما تلبيه من توفير للبيانات المطلوب جمعها.

 وضع جدول زمني لتنفيذ العمل الميداني والمكتبي.

 وضع تقديرات الميزانية اللازمة لتنفيذ العمل بكافة مراحله المختلفة.

 تحضير الخرائط والتقسيمات الجغرافية اللازمة لتنفيذ العمل الميداني.

 إختبار الاستمارة في الميدان.

 تحضير كتيب التعليمات وطباعته.

2.5.1  مرحلة التحضير للعمل الميداني


   بعد الانتهاء من كافة التحضيرات الأولية السابقة بدأ العمل على التحضير للعمل الميداني من خلال تحقيق الأمور التالية:

 استدعاء الطاقم التنفيذي وهم الباحثون والمشرفون الميدانيون.

 التدريب النظري للباحثين والمشرفين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في ثلاثة قاعات منفصلة في كل من نابلس والخليل وغزة.

 التدريب العملي للباحثين في الميدان.

 اختيار الباحثين والمشرفين بعد عملية التدريب التي استمرت ستة أيام وبعد إجراء الاختبارات اللازمة.

 الاختبار النهائي للاستمارة في كل من غزة والضفة الغربية.

 عمل التعديلات الأخيرة على الاستمارة بعد عملية الاختبار.

 تحضير ما يخص الحملة الدعائية من منشورات والتي سيقوم الباحثون بتوزيعها.

 تحضير الخرائط اللازمة لكافة المدن في الضفة والقطاع.

 استئجار المكاتب اللوائية اللازمة لاستخدام طواقم العمل الميداني.

 طباعة الاستمارة 

 توزيع الباحثين والمشرفين على مناطق عملهم في كافة الألوية.

3.5.1 مرحلة العمل الميداني

التقسيمات الميدانية 

 المناطق 

   قبل التنفيذ الفعلي للعمليات الميدانية جرت عملية استعراض للتقسيمات الجغرافية الحالية والتي تم اعتمادها لتكون الأساس الذي يعتمد عليه في عملية جمع البيانات،  قسمت الضفة الغربية إلى مناطق رئيسية وهي:

1.  جنين 

4.  نابلس

7.  اريحا

2. طولكرم 
 
5.  رام الله

8. بيت لحم

3.  قلقيلية

6.  القدس

9. الخليل

أما قطاع غزة، فقد تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق رئيسية وهي: شمال قطاع غزة، وسط قطاع غزة، وجنوب قطاع غزة.

 التجمعات السكانية


   تم اعتماد التقسميات الخاصة بالتجمعات السكانية داخل المناطق وكان عددها كما هو مبين في الجدول التالي إضافة إلى إعداد المشرفين والباحثين الميدانيين.

عدد مناطق العد 
عدد الباحثين 


عدد المشرفين 
عدد التجمعات 
اسم المنطقة 

166
8
2
78
جنين 

124
7
2
71
طولكرم 

32
4
1
23
قلقيلية 

226
6
2
59
نابلس 

220
8
2
96
رام الله 

114
10
2
15
القدس 

27
2
1
16
أريحا

127
8
2
70
بيت لحم 

261
10
2
128
الخليل

368
26
5
28
غزة 

 مناطق العد


   لقد اعتمد أسلوب تقسيم التجمعات الى مناطق عد.  وقد روعي بذلك أن تكون مناطق العد متسلسلة داخل الضفة والقطاع وعدم تكرار هذه المناطق وان تكون منطقة العد هي منطقة عمل باحث واحد غير قابلة للتجزئة مع الاخذ بنظر الاعتبار احتمالية ان يكون للباحث اكثر من منطقة عد، وقد بلغ اجمالي مناطق العد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 1665 منطقة عد.

 تسلسل المنشآت 


   يتم حصر المنشآت داخل مناطق العد على أن يتم الالتزام بالتسلسل داخل منطقة العد الواحدة.

الجهاز الاداري 


     لإغراض السيطرة الإدارية أثناء التنفيذ الفعلي لعملية التعداد جرى إعداد الجهاز الإداري على النحو التالي:

 منسق عام التعداد العام للمنشآت.

ويكون مسؤولا عن العمل الميداني والإداري وكافة الأمور الفنية المتعلقة بالتعداد.

 منسق العمل الميداني في الضفة الغربية ويكون مسؤولا عن تنفيذ العمل الميداني في الضفة الغربية.

 منسق العمل الميداني في غزة ويكون مسؤولا عن تنفيذ العمل الميداني في قطاع غزة.

 المشرف الميداني ويكون مسؤولا عن تنفيذ العمل الميداني ضمن المناطق المخصصة له داخل اللواء ويرأس  مجموعة من الباحثين الميدانيين.

 الباحث الميداني وهو القائم عل تنفيذ العملية الميدانية وجمع البيانات.

 المدقق المكتبي حيث يقوم بتدقيق الاستمارات القادمة من الميدان.

 المرمز:  حيث يقوم بوضع الرموز الخاصة بالنشاط الاقتصادي اضافة الى مراجعة الرموز الاخرى لبيانات الاستمارة.

تنفيذ العمل الميداني 


   حال استلام الخرائط والقرطاسية والتي تشمل الاستمارات ومواد الدعاية إلى غير ذلك بدأت العملية الميدانية.  فلقد كان يوم 3/12/1994 هو بداية تنفيذ التعداد العام للمنشآت في قطاع غزة وذلك ابتداءً من مدينة غزة.  حيث استلم الفريق خرائط المدينة وبدأ العمل على تقسيم مناطق العد على الخرائط واستلامها على الطبيعة من قبل منسق العمل الميداني والمشرفين ثم تسليمها إلى الباحثين.


   وفي يوم 17/12/1994 جرى البدأ بتنفيذ العمل في الضفة الغربية اذ تأخرت عن غزة لامور فنية وتم تسليم المشرفين الخرائط والقرطاسية وغير ذلك مما يلزم العملية الميدانية.  


وعليه يكون تنفيذ العمل الميداني من خلال:

  تحديد مناطق العد الخاصة بعمل الباحثين على الخرائط والطبيعة.  

 
     تعتبرهذه العملية من أساسيات العمل، اذ تم تقسيم كافة مناطق الضفة الغربية وغزة الى مناطق عد مصغرة يستطيع الباحث التعرف عليها على الواقع من خلال تحديدها بشوارع معروفة او شوا خص طبيعية، ولقد كان تسلسل مناطق العد يتم بحيث لا يحدث أي تكرار ضمن المناطق المختلفة فمثلا مناطق العد في جنين ابتدأت بالرقم 1001 وفي طولكرم 2001 وفي نابلس 3001 الى أن يصل الى مدينة غزة والتي ابتدأت بالرقم 9001.

  ترقيم المنشآت

       حال استلام الباحث لمناطق العد يبدأ بعملية الترقيم والاستيفاء مبتدءاً من يمين المنطقة والسيربشكل دائري  وباتجاه عقارب الساعة متجها الى الداخل بعد الانتهاء من الأطراف. وقد تمت عملية الترقيم للمنشآت باستخدام القلم الشمعي الأزرق بكتابة مثلث على  يمين مدخل المنشأة وبداخله رقم المنشأة.


    يستمر الباحث بالترقيم والاستيفاء للاستمارات الى أن ينتهي من منطقة العد، مع ملاحظة أن الأرقام الخاصة بالمنشآت تكون متسلسلة داخل منطقة العد الواحدة، على أن يبدا بتسلسل جديد عند الانتقال الى منطقة عد اخرى.


   يستمر العمل داخل مناطق العد الى أن يكمل كل من الباحث والمشرف كافة المناطق  داخل المنطقة الإحصائية المخصصة لهم.

6.1 الاستمارة

    تحتوي الاستمارة المخصصة لجمع البيانات على عدة مواد يراد جمع البيانات عنها وقد وضع كتاب خاص يحتوي على التعريفات الخاصة بها إضافة الى طرق استيفائها وقد شملت الاستمارة المفاهيم والتعاريف التالية:

  بيانات تعريفية 

     وهي تمثل اسم وعنوان المنشأة.

  حالة المنشأة

    توضح فيما اذا كانت المنشأة عاملة أم متوقفة أو مغلقة.

  النشاط الاقتصادي الرئيسي.


 وهو يمثل العمل الرئيسي للمنشأة والذي قامت المنشأة من أجله ويعتبر في كثير من الأحيان الأكثر دخلا في 
حالة وجود أكثر من نشاط تمارسه المنشأة.

  التنظيم الاقتصادي


المقصود بهذا الاصطلاح هو بيان فيما اذا كانت المنشأة هي مفردة ليس لها فروع أو فرع لمنشأة أخرى أو 
مركز رئيسي له فروع أخرى أو إذا كانت مؤسسة تدير عدة منشآت.

  سنة التأسيس وسنة بدء الإنتاج
 
سنة التأسيس هي السنة التي تم تأسيس المنشأة لممارسة النشاط المنوي إنتاجه أما سنة الإنتاج فهو يمثل بداية 
إنتاج أو ممارسة النشاط الاقتصادي فعليا.

  ملكية المنشأة


 لتوضيح فيما إذا كانت المنشأة تتبع القطاع الخاص أو العام أو وكالة الغوث أو قطاعات أخرى.
  رأس مال المنشأة


الغرض من هذا البيان هو معرفة مساهمة رأس المال المحلي والخارجي في المنشآت ومدى  سيطرة هذه 
المساهمة.

  الكيان القانوني 


   من المعروف أن كل منشأة لها الصبغة القانونية التي تعمل بها وفي العرف التجاري هناك مسميات مختلفة لهذه الكيانات ومن هذه المسميات، الفردية والتضامن، المحاصة، التوصية، ذات مسؤولية محدودة، المساهمة العامة، المساهمة المقفلة، الخصوصية، الجمعيات التي لا تهدف الى الربح أو هي فرع لمنشأة أجنبية .. الخ.

  العاملون في المنشأة (نهاية تشرين ثاني 1994)


    يعتبر هذا البيان من أهم المتغيرات الذي يسعى تعداد المنشآت لان يكون قريبا إلى الدقة الممكنة إذ سيعتمد عليه في سحب العينات اللازمة للبحوث الاقتصادية القادمة.  وهو يمثل اعداد العاملين بالمنشأة سواء كانوا بأجر او بدون أجر.

  المنتجات/الخدمات الرئيسية


   يستعرض أهم المنتجات الرئيسية أو الخدمات التي تقدمها المنشأة بهدف مساعدة الباحث في تحديد ووصف النشاط الرئيسي للمنشاة.

  أسماء وعناوين فروع المنشأة في حالة المركز الرئيسي

  عند استيفاء استمارة لمنشأة تعتبر مركز رئيسي فإنه لا بد من توضيح أين تقع الفروع الخاصة بهذا المركز.

  عنوان المركز الرئيسي في حالة الفرع 


  عندما يواجه الباحث منشأة فرع فإنه لا بد من ذكر عنوان المركز الرئيسي لهذا الفرع للرجوع اليه مستقبلا.

  الاستيراد / والتصدير


   أضيفت هذه الأسئلة لمعرفة اعداد المنشآت التي تتعامل بالاستيراد أو التصدير من والى الخارج مباشرة.

7.1 العمل المكتبي وحوسبة البيانات 

  المراجعة والتدقيق الميداني

       ابتدأت مرحلة التدقيق الأولية للاستمارات حال استلامها من المشرفين في المكاتب اثناء العمل الميداني حيث شكلت فرق خاصة لهذه المرحلة في كل من نابلس ورام الله والخليل وغزة حتى يتسنى واعادتها للتصويب الميداني اولا بأول حين اكتشاف خطأ ما  حيث يتواجد الباحثون في الميدان.  وتمت المراجعة في هذه المرحلة لكافة الاستمارات دون استثناء ولكافة عناصر الاستمارة بما فيها عمليات الترميز عدا ترميز النشاط.

  ترميز النشاط الإقتصادي

   نفذت هذه العملية من قبل ادارة البحث في قسم الاحصاءات الاقتصادية في الدائرة حيث شكل فريق لهذا الغرض يعمل على ترميز النشاط الاقتصادي حسب التصنيف الصناعي الدولي على الحد الرابع.

  المراجعة النهائية

    بعد عمليات الترميز تمت عملية مراجعة نهائية لكافة بنود الاستمارة بما فيها الترميز وكذلك تجهيزها لعملية إدخال البيانات.  ومن الجدير بالذكر أن هذه العمليات تمت جنباً الى جنب مع عملية جمع البيانات.

  حوسبة البيانات

   تمت برمجة الإستمارة من قبل قسم أنظمة المعلومات في الدائرة.  وقد تم استخدام برنامجORACLE  لهذه  الغاية.  وتضمن البرنامج مجموعة من القواعد  الأساسية لفحص منطقية البيانات.  ابتدأت هذه العملية حال توفر الاستمارات الكافية للإدخال وبعد تدريب الطاقم الخاص بإدخال البيانات.  وقد تمت عملية إدخال البيانات على فترتين (صباحية ومسائية)، وقد بلغ عدد مدخلي البيانات ستة أشخاص لكل وردية.  وقد بدأ العمل في إدخال البيانات في منتصف كانون الثاني 1995.

   تدقيق إدخال البيانات

     تشكل فريق لهذا الغرض مكون من ثلاثة أفراد عملوا على تدقيق كافة الاستمارات المدخلة.  وتمت عملية التدقيق على بنود مختارة من الاستمارة. ومن المتغيرات التي تم التركيز عليها في عملية التدقيق، الاسم التجاري، رقم الهاتف، التجمع السكاني، النشاط الاقتصادي ، وعدد العمال. وجرت عمليات التصويب أولا بأول.  وأثناء هذه العملية، جرى حفظ الاستمارات في ملفات حسب المناطق ومناطق العد لتسهيل عملية الرجوع الى الاستمارات.

الفصل الثاني

ملخص النتائج النهائية


    تعرض هذه النشرة النتائج النهائية للتعداد العام للمنشآت، وذلك على الحد الاول والثاني والرابع للتصنيف الصناعي الدولي وضمن الجداول المرفقة، وقبل الدخول في تفاصيل تلك الجداول لا بد من الاشارة الى هذه النتائج وفق الملخص التالي:

أولا: توزيع المنشآت حسب الحالة العملية:

70,617
عدد المنشآت المرقمة 


6,002
عدد المنشآت المغلقة 


125
عدد المنشآت غير المتجاوبة 


64490
عدد المنشآت العاملة 


60,715
عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص 


3087
عدد المنشآت العاملة في القطاع الحكومي


688
عدد المنشآت في القطاعات الاخرى 


ثانيا:


ملخص لأعداد المنشآت العاملة في القطاع الخاص، والعام والقطاعات الاخرى موزعة على كافة الانشطة الرئيسية ونسبة مساهمتها في اجمالي عدد المنشآت.

%
عدد المنشآت 
النشـــاط الرئيســي

0.46
299
التعدين واستغلال المحاجر 

17.92
11,559
الصناعة التحويلية 

3.35
2,161
امدادات الكهرباء والمياه 

0.59
377
الانشاءات 

54.09
34,882
تجارة الجملة والتجزئة 

والتجزئة واصلاح السيارات 

3.45
2,227
الفنادق والمطاعم

0.85
546
النقل والتخزين والاتصالات 

0.70
449
الوساطة المالية

3.73
2,406
الانشطة العقارية والايجارية 

0.49
313
الادارة العامة والدفاع 

3.83
2,471
التعليم 

4.41
2,846
الصحة والعمل الاجتماعي 

6.12
3,945
انشطة الخدمة المجتمعية والشخصية 

0.01
9
المنظمات والهيئات غير الاقليمية 

100.00
64,490
المجموع


    يمثل الجدول السابق أعداد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والعام والقطاعات الاخرى  موزعة على كافة الأنشطة الرئيسية كما هي في التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية.  وفيما  يلي نظرة موجزة على المسميات الواردة في الجدول السابق.

 التعدين واستغلال المحاجر

 
   يمثل في الاقتصاد المحلي فقط استغلال المحاجر أي مقالع الأحجار والرمال. 

 الصناعة التحويلية


   تشمل كما وردت في التصنيف الدولي صناعة كل من المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات وخياطة الملابس والأحذية ومنتجات الخشب والطباعة والمواد الكيماوية والبلاستيك والالات والمعدات الاخرى وصناعة الاثاث ومنتجات المعادن والاجهزة الطبية وبقية الانشطة مما نصت عليه توصيات الامم المتحدة وكما وردت في الجداول المرفقة.

 إمدادات الكهرباء والمياه


   تمثل توليد الكهرباء واستخراج المياه من الآبار الارتوازية ويجدر الملاحظة هنا أن اعداد العاملين في هذا القطاع أقل من اعداد المنشآت وذلك بسبب استبعاد بعض العاملين في آبار المياه لان حصتهم في العمل تتبع في اغلبها القطاع الزراعي والذي سوف يتم التعرض له في بحث لاحق.

 الإنشاءات


   يشمل بناء المباني وتشطيبها واعداد موقع البناء وتأجير معدات البناء مع عمالها كذلك يشمل عمليات شق الطرق وبناء الجسور وتمديدات الصرف الصحي وتركيب خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي.

 تجارة الجملة والتجزئة واصلاح السيارات

 
   تشمل هنا (كما وردت ضمن التصنيف الدولي الأخير)  كافة أعمال التجارة من جملة وتجزئة كذلك بيع السيارات واصلاحها، وشملت أيضا تجارة الكمسيون.

 الفنادق والمطاعم

 
   تشمل كافة الفنادق والموتيلات والمطاعم والمقاهي والمقاصف ومحلات بيع المرطبات.

 النقل والتخزين والاتصالات


   يشمل هذا النشاط كافة اعمال النقل البري والبحري للبضائع والركاب وكذلك الانشطة المساعدة لهذا القطاع مثل التخزين وأنشطة وكالات السفر ويشمل ايضا انشطة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

 الوساطة المالية 


   يشمل هذا النشاط كافة اعمال المصارف والصرافين كذلك يشمل اعمال شركات التأمين ومكاتب التأمين بكافة انواعه.

 الانشطة العقارية والايجارية وانشطة الاعمال الاخرى


   يشمل هذا النشاط كافة اعمال بيع وشراء العقارات والاراضي كذلك اعمال التأجير والاستئجار، ويشمل ايضا تأجير المعدات بدون عمال وكذلك تأجير السلع الشخصية والاسرية وانشطة الحاسب الالكتروني ومن خبرة استشارية و صيانة وتجهيز بيانات.  ويشمل ايضا انشطة البحث والتطوير.  ومن ضمن أنشطة الاعمال التي يشملها هذا النشاط أيضا هي الانشطة القانونية مثل مكاتب المحاماة ومكاتب المحاسبة.  ويشمل هذا النشاط ايضا اعمال كافة المكاتب المعمارية والهندسية وأنشطة الاعلان وكذلك محلات التصوير الفوتوغرافي والانشطة الاستشارية.

 الادارة العامة والدفاع:



    يشمل هذا النشاط الانشطة الادارية التي تقوم بها الدولة من ادارة الرعاية الصحية والتعليم وكافة اعمال الوزارات والادارات الحكومية المختلفة. 

   التعليم


   يشمل هذا النشاط كافة أنواع التعليم من رياض الاطفال حتى التعليم العالي ويشمل ايضا تعليم الكبار وانواع التعليم الاخرى مثل المعاهد الخاصة وتعليم قيادة السيارات ..الخ.  وهو هنا يشمل المؤسسات التعليمية التابعة اما للحكومة أو القطاع الخاص او وكالة الغوث او جهات اخرى.

 الصحة والعمل الاجتماعي 


   يشمل هذا النشاط كافة الانشطة المتصلة بصحة الانسان مثل نشاط الاطباء والمستشفيات والانشطة البيطرية وكذلك انشطة العمل الاجتماعي سواء كانت باقامة او بدون اقامة مثل دور الاحداث ودور الحضانة الداخلية وكافة اعمال الجمعيات الخيرية مع مراعاة ان هذا النشاط يشمل كافة المؤسسات التابعة للحكومة او وكالة الغوث او المؤسسات الخاصة الاخرى.

 انشطة الخدمة المجتمعية والشخصية


    تشمل كافة انشطة المؤسسات المهنية مثل الاتحادات والنقابات والهيئات الدينية والتنظيمات السياسية وتشمل ايضا الانشطة الترفيهية مثل دور السينما والمسرح والانشطة الرياضية والثقافية وانشطة الاذاعة والتلفزيون.  ومن اهم الانشطة التي تظهر هنا هي ما يخص العناية الشخصية مثل صالونات الحلاقة والتجميل ومحلات كي وغسيل الملابس وكافة الانشطة الشخصية الاخرى.

 المنظمات والهيئات الغير اقليمية

وهي تشمل كافة المنشآت التابعة للامم المتحدة (عدا وكالة الغوث) إضافة الى منظمات دولية اخرى.

ثالثا: الجداول 


   تعرض هذه النشرة الجداول الخاصة بالنتائج النهائية ضمن المسميات المتعارف عليها والموصى بها من قبل الامم المتحدة من خلال التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الانشطة الاقتصادية  ISIC3.  تم تبويب البيانات بحيث يتم عرض الفئات على الحد الرابع ثم الأقسام لكل نشاط رئيسي على الحد الثاني ومن ثم المجموع على الحد الأول.  فمثلا يتألف نشاط الصناعة التحويلية (رمز د) من الاقسام 15-صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وحتى القسم 37-اعادة تصنيع المخلفات.  ويعرض نشاط الصناعة التحويلية في الجدول بحيث تظهر الفئات على الحد الرابع "مثل 1511-انتاج وحفظ اللحوم"،  ومن ثم الأقسام على الحد الثاني مثل " 15 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات"، ثم المجموع النهائي للأقسام لتمثل اجمالي النشاط وهي الحد الأول "د مجموع الصناعة التحويلية".
الفصل الثالث
عرض النتائـج النهائية

جدول 1-أ


يعرض هذا الجدول عدد المنشآت العاملة حسب حجم العمالة وجنسية رأس المال موزعة حسب النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة في كافة القطاعات سواء كانت قطاع عام او قطاع خاص او في القطاعات الاخرى  مثل وكالة الغوث.


وقد بلغ اجمالي هذه المنشآت 64,490 منشأة.  وعند توزيع هذه المنشآت على القطاعات الاقتصادية، نرى ان نشاط التجارة يمثل الجزء الاكبر من هذا العدد، والذي يبلغ 34,882 أي ما نسبته 54% في حين شكلت الصناعة التحويلية ما نسبته 18% من اجمالي عدد المنشآت.


اما عن حجم القوى العاملة ضمن هذه المنشآت فقد سجلت 207,603 عاملا موزعة كالتالي ذكور 173,404 واناث 34,199.  ولقد كانت نسبة مساهمة المرأة ما يعادل 16% من حجم القوى العاملة داخل البلد.  تركزت هذه المساهمة في معظمها في حقلي التعليم والصحة حيث بلغت 20,456 عاملة بما يعادل 60% من اجمالي عدد الاناث العاملات.

جدول 1-ب


يعرض هذا الجدول عدد المنشآت حسب حجم العمالة وجنسية رأس المال، موزعة حسب النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وفي كافة القطاعات سواء كانت قطاع عام او خاص او اخرى بصورة اكثر تفصيلا وعلى مستوى الحد الرابع والثاني والاول حيث بلغ عدد المنشآت في الضفة الغربية 44,061 منشأة. اما عن عدد العمال في هذه المنشآت فقد بلغ 144,803 عاملا منهم 118,167 من الذكور والباقي والبالغ 26,636 من الاناث.

جدول 1-ج


يعرض هذا الجدول عدد المنشآت حسب حجم العمالة وجنسية راس المال موزعة حسب النشاط الاقتصادي في قطاع غزة وفي كافة القطاعات سواء كانت قطاع عام او خاص او اخرى بصور اكثر تفصيلا وعلى مستوى الحد الرابع والثاني والاول حيث بلغ عدد هذه المنشآت 20,429 منشأة في حين بلغ عدد العاملين بهذه المنشآت 62,800 عاملا وعاملة.

جدول 1-د


يعرض هذا الجدول عدد المنشآت حسب حجم العمالة وجنسية رأس المال موزعة حسب النشاط الاقتصادي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي كافة القطاعات سواء كانت قطاع عام او خاص او اخرى وذلك على مستوى الحد الرابع والثاني والاول وبمزيد من التفصيل عن الجدول رقم 1-أ.

جدول 2-أ


يعرض هذا الجدول عدد المنشآت حسب فئات حجم العمالة وحسب النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة،  سواء كانت عاملة في القطاع العام او الخاص او القطاعات الاخرى وذلك على مستوى الحد الاول فقط.  من خلال هذا الجدول يتضح لنا ان 56,176 منشأة هي ذات عماله منخفضة أي ضمن الفئة "1-4" وهو ما يعادل 87% من اجمالي عدد المنشآت.

جدول 2-ب


يعرض هذا الجدول عدد المنشآت حسب حجم العمالة موزعة حسب النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية فقط، سواء كانت عاملة في القطاع العام او الخاص او القطاعات الاخرى، وذلك على مستوى الحد الرابع والثاني والاول او بمزيد من التفصيل، ويظهر الجدول ان ما نسبة 86% من المنشآت العاملة في الضفة الغربية هي ذات عمالة ضمن الفئة "1-4 وان 8% من حجم العمالة هي فئة العمالة من 5-9 وان 6% من المنشآت تشغل عشرة عاملين فأكثر.

جدول 2-ج


يعرض هذا الجدول عدد المنشآت حسب حجم العمالة موزعة حسب النشاط الاقتصادي في قطاع غزة فقط، سواء كانت عاملة في القطاع العام او قطاع الخاص او القطاعات الاخرى، وذلك على مستوى الحد الرابع والثاني والاول وبمزيد من التفصيل.  ويظهر الجدول ان ما نسبته 89% من هذه المنشآت هي ذات عمالة ضمن الفئة 1-4 وان 7% من المنشآت هي من ضمن الفئة 5-9 وان 4% من المنشآت العاملة تشغل عشرة عاملين فاكثر.

جدول 2-د


يعرض هذا الجدول عدد المنشآت حسب حجم العمالة موزعة حسب النشاط الاقتصادي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة سواء كانت عاملة في القطاع العام او القطاع الخاص او القطاعات الاخرى.  ويعتبر هذا الجدول صورة اكثر تفصيلا للجدول رقم 2-أ ويعرض النتائج على مستوى الحد الرابع والثاني والاول.

جدول 3-أ


يتناول هذا الجدول المؤسسات العاملة حسب الكيان القانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة موزعة حسب النشاط الاقتصادي ومصنفة على الحد الاول من التصنيف حيث ادرج اثنا عشر كيانا قانونيا محتملا تعمل من خلالها هذه المنشآت، نظرا لعدم وجود قانون تجاري واضح في الضفة الغربية وقطاع غزة.

يلاحظ ان كلمة مؤسسة وردت هنا ضمن هذا الجدول بخلاف الجداول السابقة التي تتعرض للمنشأة، لان المؤسسة في مفهومها البسيط تمثل منشأة او مجموعة من المنشآت لذا يلاحظ ان عدد المؤسسات هو اقل من عدد المنشآت وذلك لوجود مؤسسات لها عدة فروع هي في حكم المنشآت.  بلغ اجمالي هذه المؤسسات 57,186 مؤسسة تشكل مؤسسات الافراد (الفردية والتضامن والمحاصة) ما نسبته 96% من اجمالي عدد المؤسسات العاملة وما يعادل 54,644 مؤسسة.

جدول 3-ب


يعرض هذا الجدول عدد المؤسسات حسب الكيان القانوني موزعة حسب النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية فقط، وعلى مستوى الحد الرابع والثاني والاول لتصنيف النشاط الاقتصادي.  وقد بلغ اجمالي عدد المؤسسات العاملة في الضفة الغربية 38,647 مؤسسة، تشكل مؤسسات الافراد ما نسبته 95% من اجمالي عدد المؤسسات وما يعادل 36,826 مؤسسة.

جدول 3-ج


يعرض هذا الجدول عدد المؤسسات حسب الكيان القانوني موزعة حسب النشاط الاقتصادي في قطاع غزة فقط، وعلى مستوى الحد الرابع والثاني والاول للتصنيف الاقتصادي.  وبد بلغ اجمالي عدد المؤسسات العاملة في قطاع غزة 18,539 مؤسسة، تشكل مؤسسات الافراد ما نسبته 96% من اجمالي عدد المؤسسات أي ما يعادل 17,818 مؤسسة.

جدول 3-د


يعرض هذا الجدول المؤسسات العاملة حسب الكيان القانوني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بصورة اكثر تفصيلا من الجدول رقم 3-أ، حيث تم توزيع المؤسسات على الحد الرابع والثاني والاول لتصنيف النشاط الاقتصادي.

جدول  4-أ


يعرض هذا الجدول عدد المنشآت والعمالة موزعة حسب الالوية او المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جدول 4-ب


يعرض هذا الجدول عدد المنشآت والعمالة موزعة حسب النشاط الاقتصادي على الحد الثاني و الاول من التصنيف الاقتصادي وذلك على المناطق والالوية المختلفة، حيث تم تقسيم المناطق على ضوء التقسيم الحالي المتبع مبتدأ بمنطقة جنين يليها طولكرم، قلقيلية، نابلس، رام الله، القدس، اريحا، بيت لحم، الخليل واخيرا غزة
جدول 5


يعرض هذا الجدول عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص مصنفة حسب حجم العمالة وجنسية رأس المال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وموزعة حسب النشاط الاقتصادي على الحد الرابع والثاني والاول من تصنيف النشاط الاقتصادي.  وقد بلغ عدد المنشآت 60,715 منشأة، في حين بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 162,721 عاملا وعاملة.

جدول 6 


يعرض هذا الجدول عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص مصنفة حسب حجم العمالة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وموزعة حسب النشاط الاقتصادي على الحد الرابع والثاني والاول من تصنيف النشاط الاقتصادي.  وقد بدا واضحا ان ما مجموعه 54,212 منشأة أي ما نسبته 89% من هذه المنشآت هي منشآت ذات عمالة ضمن الفئة 1-4.  كذلك فان هناك ما مجموعه 4,454 منشأة ضمن الفئة من 5-9، أي ما نسبته 7%، اما المنشآت التي توظف عشرة عاملين فاكثر فقد شكلت ما نسبته 4% من اجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص.
